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    مةمقدِّ  - أولاً 
 الـتي يمكـن الاضـطلاع بهـا    رة لتمكين اللجنـة مـن النظـر في الأعمـال     ت هذه المذكِّأُعدِّ  -١

في مجــال الاشــتراء وتطــوير البنيــة التحتيــة في هــذه الــدورة التاســعة والأربعــين. وهــي     مســتقبلاً
يقــاف والحرمــان في الاشــتراء العمــومي،  : الإلصــوغ نصــوص تشــريعية لين ممكــنين تتنــاول مجــا

  الخاص.والعام  ينبين القطاع ةالشراكو
  

  الأعمال التي يُقترح الاضطلاع بها مستقبلاً في مجال الاشتراء   - ثانياً 
    وتطوير البنية التحتية

    الإيقاف والحرمان في الاشتراء العمومي  -ألف  
ــة والأربعــين   اتَّفقــت  -٢ ــة في دورتهــا الثامن ــة الإيقــاف والحرمــان في دعــم  علــى اللجن أهمي
ــانون  الت ــال لقـ ــومينفيـــذ الفعـ ــتراء عمـ ــا إذا كانـــت   في و اشـ ــاد، ونظـــرت فيمـ ــة الفسـ مكافحـ

الأونسيترال ستصدر نص ا بشـأن هـذا الموضـوع لـدعم قـانون الأونسـيترال النمـوذجي        ا تشـريعي
  )١(للاشتراء العمومي.

يســمح   )٢(قــانون الأونســيترال النمــوذجي للاشــتراء العمــومي      ولاحظــت اللجنــة أنَّ   -٣
قواعـد   م أيَّبالإيقـاف الإداري أو إجـراءات الحرمـان، ولكنـه لا يقـدِّ      ين عمـلاً ورِّدد الم ـباستبعا

أنه لا تزال هنـاك اختلافـات كـبيرة بـين نظـم الإيقـاف        إجرائية لتنظيم العملية. ولاحظت أيضاً
  )٣(والحرمان في الممارسة العملية، فيما يتعلق بالأهداف والإجراءات والنتائج.

 اًتقريـر  ٢٠١٦عام في دورتها التي ستنعقد في لها م تقدِّ أنَّنة إلى الأمانة بوأوعزت اللج  -٤
ق للأونسـيترال بشـأن هـذا    نـص منسَّ ـ  وضـع بشأن نتائج الأعمـال الاسـتطلاعية لتقيـيم جـدوى     

ة، ر الحل المناسب للمسـائل المعنيَّ ـ مدى من شأن نص من هذا القبيل أن يوفِّ الموضوع، وإلى أيِّ
  )٤(النص.ذلك على ومدى حجم الطلب 

───────────────── 
 .٣٦٢ ، الفقرةA/70/17 الوثيقة )١(  

، ١٩٢ )، الفقرةA/66/17( ١٧رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق  )٢(  
ويمكن الاطلاع عليها في الموقع التالي:  .والمرفق الأول

www.uncitral.org/uncitral/uncitral_texts/procurement_infrastructure.html. 

 .١٢-٤، الفقرات A/CN.9/850الوثيقة  انظر أيضاً ،٣٦٢ ، الفقرةA/70/17انظر الوثيقة  )٣(  

 .المرجع نفسه )٤(  
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 يبـدو أنَّ  ،ق للأونسيترال بشأن الإيقاف والحرمانوفيما يتعلق بجدوى وضع نص منسَّ  -٥
الـذي  عـن المسـتوى السـابق     ةج المتبع ـوالنـه في الاختلافـات  مسـتوى  في  اًمحـدود  اًهناك انخفاض ـ

ت الرشـوة  إذا كان ـمن الأمثلة البارزة على تلـك الاختلافـات مسـألة مـا     و )٥(.للجنة بهعلمت اأُ
الـذي ثبـت تورطـه في الرشـوة اتخـاذ       ورِّدأو مـا إذا كـان بمقـدور الم ـ    ،تؤدي إلى حرمان إلزامـي 
في  ورِّدالم ـرمـان  كافيـة لح  مـا وما إذا كانت الإدانة بالرشوة في دولـة   ،خطوات لتجنب الحرمان

العقوبـة   ما يتطلبه تطبيـق و ،قة على الإجراءاتوحجم التفاصيل في الأحكام المطبَّ ،دولة أخرى
  معايير وعبء إثبات.من 
فيمـا يتعلـق   فتقـارب في بعـض المجـالات.    حـدوث  ة علـى  احية أخرى، هناك أدلومن ن  -٦

ــد في الآراء بشــأن تعريــف     ــق متزاي ــاك تواف ــات، هن ــة،  بالعملي وبشــأن الســلوك الخاضــع لعقوب
لـق بعواقـب   السـلوك. وفيمـا يتع  ذلـك  ا للمساعدة علـى تحديـد   مة جزئيعمليات الامتثال المصمَّ

الحرمـان عـبر الحـدود مـن خـلال      تطبيق ر نحو تمكين ، هناك بعض التطوُّالخاضع لعقوبةالسلوك 
أن يـؤدي الاعتـراف بسـلوك يعاقـب عليـه القـانون       على سبيل المثال، لا يلـزم  باع نهج مرن ( اتِّ

يـد  مزإجـراء  إلى  بـل في ولاية قضـائية أخـرى،   صاحب السلوك إلى حرمان  مافي ولاية قضائية 
  من التحقيق).

وفي ضوء هذه المؤشرات وخلفية التوافـق في الآراء بشـأن الأهميـة الحاسمـة للشـفافية في        -٧
ــة عنــد النظــر في    هــذه  ــة والحاجــة إلى مراعــاة الأصــول القانوني افة إلى ضــبالإ العقوبــات،العملي

ر حـلاًّ  ل قـد يـوفِّ  نـص الأونسـيترا   التعاون بين الهيئات الدولية والسلطات الوطنية، فإنه يبدو أنَّ
سـعى  يلإيقـاف والحرمـان. و  انظـم  فعالية لضمان  يد من المسائل التي تحتاج إلى حلللعد مناسباً

تلـك   إلى الحصول على المشورة والمساعدة لإنشاء نظـام وطـني، وتشـير    العديد من الدول أيضاً
ى الـتي تخـدم   لية الفضـل إلى أنها سترحب بنص الأونسيترال الذي يعكس الممارسات الدو الدول

  هذا الغرض.
ــ أنَّ اســتنتاجولــذلك يمكــن   -٨ بشــأن في الظهــور  اًآخــذفي وجهــات النظــر  اًهنــاك تقارب

علــى هــذا النــوع مــن  اًهنــاك طلبــ الإيقــاف والحرمــان، وأنَّب المتعلقــةعناصــر نــص الأونســيترال 
ت الرئيسـية  البـارامترا ب مـا يتعلـق  زيادة التقارب في النصوص. ومع ذلك، فمن الواضح أيضا أنَّ

لنظام الإيقاف والحرمان مـن شـأنه أن يعـزز جـدوى ونجـاح نـص الأونسـيترال في هـذا المجـال.          

───────────────── 
 .المرجع نفسه )٥(  
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على الصـعيد الـدولي إلى اسـتمرار     الحرمانتشير الأحداث التي تُناقش فيها نظم الإيقاف وكما 
  )٦(.ل هذا التقاربالحوار الذي يسهِّ

في الأونسـيترال في هـذا المجـال لـيس      صوغ نص تشـريعي  اللجنة ترى أنَّ ولذلك، لعلَّ  -٩
إلى تشــير لتقــارب علــى النحــو المشــار إليــه أعــلاه  إلى االتطــورات المؤديــة  ا، ولكــنَّحاليــ ممكنــاً

  البند في جدول أعمالها.هذا ضرورة الإبقاء على 
    

    الخاصوالعام  ينبين القطاع ةالشراك  -باء  
ء أهميـة الموضـوع بالنسـبة إلى التنميـة وفي      للجنـة، وفي ضـو  ينفي الدورة الثامنة والأربع  -١٠

إمكانيـة إعـداد نـص تشـريعي     موضـوع  سياق أهـداف التنميـة المسـتدامة، قـررت اللجنـة إبقـاء       
جدول أعمالها. وأوعز إلى الأمانـة أن تتـابع    علىبشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص 

ت اللجنـة الاضـطلاع بعمـل في هـذا     رفي التحضيرات إذا مـا قـرَّ   ممن أجل إحراز تقدُّالموضوع 
  )٧(.٢٠١٦آخر إلى اللجنة في عام  اًم تقريرتقدِّأن و ،المجال
ــة     -١١ ــاءً علــى ذلــك، واصــلت الأمان ــعوبن مجــال أنشــطة الهيئــات الأخــرى النشــطة في    تتب

الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وخاصة البنك الـدولي وبنـوك التنميـة الإقليميـة ولجنـة      
ــم الم ــا       الأم ــدان الاقتصــادي، كم ــة في المي ــاون والتنمي ــة التع ــا ومنظم تحــدة الاقتصــادية لأوروب

مشاريع البنيـة التحتيـة   التي تتناول واصلت التشجيع على استخدام نصوص الأونسيترال الحالية 
سـياق  الشـراكات بـين القطـاعين. وفي     الـتي تخـصُّ   الإصـلاحات الممولة من القطـاع الخـاص في   

ة، واصلت الأمانة جمع التعقيبات بشـأن المجـالات الـتي تعمـل فيهـا النصـوص       هذه الأنشطتنفيذ 
دة، وكــذلك، حســب المتعلقــة بمشــاريع البنيــة التحتيــة الممولــة مــن القطــاع الخــاص بصــورة جيِّــ

    )٨(.المجالات التي قد تكون بحاجة إلى تحديث أو تعديلبشأن الاقتضاء، 
───────────────── 

البنك الدولي، واشنطن  التي عُقدت في مقرِّ" ٢٠١٥ الندوة الثالثة حول الإيقاف والحرمان لعام" تشمل الأمثلة  )٦(  
-http://www.worldbank.org/en/events/2015/11/05/third( ٢٠١٦ديسمبر كانون الأول/ ١٦العاصمة، في 

suspension-and-debarment-colloquium-2015الندوة المعنونة: ) وTowards Convergence in Transatlantic 

Procurement-Markets )التابعة  نغزالتي عقدت في كليّة كيو، )عبر المحيط الأطلسي الاشتراء نحو التقارب في أسواق
-http://www.kcl.ac.uk/law/newsevents/eventrecords/Towards( ٢٠١٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٦امعة لندن في لج

Convergence-in-Transatlantic-Procurement-Markets-.aspx(. 

 .٣٦٣ ، الفقرةA/70/17الوثيقة  )٧(  

والأحكام التشريعية النموذجية بشأن مشاريع  ،عية)التوصيات التشريوضمنه دليل الأونسيترال التشريعي ( )٨(  
 :على الموقع الشبكي التالي انمتاحوهما البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص، 

www.uncitral.org/uncitral/uncitral_texts/procurement_infrastructure.html.PFIP.  
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في ثلاثـة مـن   الحاصلة باه اللجنة إلى التطورات ن هذه الأنشطة ضرورة استرعاء انتوتبيِّ  -١٢
  بين القطاعين العام والخاص. الشراكةمجالات 

    
  الشراكات بين القطاعين العام والخاصسياق في الاشتراء 

، وكما ذُكر في ندوة الأونسيترال حول الشراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص     أولاً  -١٣
أحد مجالات التركيز المستمر هـو شـراء الامتيـاز أو     فإنَّ )٩(،٢٠١٤التي عُقدت في آذار/مارس 

، لـوحظ  ٢٠١٤غير ذلك من آليات المشـاريع واختيـار الشـريك في المشـروع. وفي نـدوة عـام       
ــداخلاً  أنَّ ــة ت ــوانين   ثم ــين ق ــومي  ب ــتراء العم ــات     الاش ــن الولاي ــثير م ــازات في ك ــوانين الامتي وق

ات بــين القطــاعين العــام والخــاص والقــوانين   الاتســاق بــين قــوانين الشــراك  القضــائية. وبمــا أنَّ
  )١٠(هذا التجزؤ يثير القلق. الأخرى ذات الصلة أساسي لنجاح مشاريع الشراكة، فإنَّ

غـــير ملائمـــة  إجـــراءات المناقصـــة التقليديـــة هـــي عمومـــاً بـــأنَّ اللجنـــة أيضـــاًت أقـــرَّو  -١٤
ــة عــن عمليــات الشــراء الت  فضــلاًالعــام والخــاص للشــراكات بــين القطــاعين   قليديــة (أي الممول

دة. وخــلال عمليــة تطــوير قــانون الأونســيترال النمــوذجي  ا) للــهياكل الأساســية المعقَّــحكوميــ
قـام الفريـق العامـل الأول بتكييـف وتحـديث إجـراءات اختيـار نصـوص          )١١(،لاشتراء العموميل

لــب ططلــق عليهــا اســم "  أُشــراء  طريقــةلتــوفير  ترال بشــأن مشــاريع البنيــة التحتيــة   الأونســي
دة (مثـل مشـاريع البنيـة    معقَّ ـبنـود وخـدمات   لشـراء   ةمتاح ـ ي، وه ـ"قتـرن بحـوار  الم الاقتراحـات 

في سـياق الشـراكات بـين القطـاعين     الاشـتراء   إلى أنَّ ٢٠١٤عام صت ندوة وخل )١٢(التحتية).
ضـمان   أنَّالمحـتملين، و  العطـاءات مي بين السـلطة العموميـة ومقـدِّ    تطلب تفاعلاًيالعام والخاص 

───────────────── 
، ٢٠١٣ ندوة سابقة عامفي اللجنة أجرتها قشات لاع على وقائع هذه الندوة، التي نظرت في مناللاطِّ )٩(  

وبعض  ،بين القطاعين العام والخاص ةبالإضافة إلى نتائج تمرين لوضع التشريعات الحالية للشراك
نص تشريعي مقبل بشأن الشراكات  الاستنتاجات الأولية بشأن المواضيع الرئيسية التي يمكن إدراجها في أيِّ

الموقع الشبكي التالي:  د يتخذه هذا النص، انظروالشكل الذي ق ،بين القطاعين
http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia/public-private-partnerships-2014.html. 

 .٦٩ ، الفقرةA/CN.9/821والوثيقة ، ٩٢-٧٧الفقرات ، A/CN.9/819الوثيقة  انظر  )١٠(

 .، أعلاه٢ الحاشية  )١١(

ولاحظت . من قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي، المرجع نفسه ٤٩و ٣٠تين انظر الماد  )١٢(
تجمع بين طلب الاقتراحات المقترن بحوار طريقة  أنَّ أنه تم الإبلاغ أيضاً ٢٠١٤عام الندوة التي انعقدت في 

التحتية الممولة من  الأونسيترال بشأن مشاريع البنيةوك في صك ةالاختيار الوارد سمات طريقةالعديد من 
المناقصة على مرحلتين (وهي نفسها طريقة مجرّبة ومختبرة تستخدمها المصارف طريقة و ،القطاع الخاص

ثل في من ثم تم ، وأنهاداخل الاتحاد الأوروبيالمتبعة إجراء الحوار التنافسي طريقة الإنمائية المتعددة الأطراف) و
 .٩٠ ، الفقرةA.CN.9/821قة الوثي طريقة منسقة. انظر أيضا احد ذاته
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هذه المسـائل منصـوص عليهـا     ، وأنَّأمر حاسممفاوضات لتدابير احترازية مناسبة  أيِّ اعإخض
  )١٣(في القانون النموذجي بشأن الاشتراء العمومي.

الأنشـــطة المضـــطلع بهـــا في المنظمـــات المشـــار إليهـــا أعـــلاه معالجـــة جوانـــب تشـــمل و  -١٥
ولاً عديــدة تتنــاول الشــراكات  د وتظهــر أنَّ )١٤(،بالاشــتراءالمتصــلة بــين القطــاعين الشــراكات 

. وإدراج إجـراءات الاختيـار المناسـبة هـو أمـر      الاشـتراء لـديها  كجزء من عملها لتحديث نظـم  
إجراء اختيـار متـوائم مـع طلـب     يتضمن لأونسيترال لنص إعداد من شأن  فإنَّحيوي، ولذلك 

للاشــتراء  لمــا هــو منصــوص عليــه في القــانون النمــوذجي      وفقــاً ،الاقتراحــات المقتــرن بحــوار  
واعتـبرت   مارسات عند إبرام تلـك الشـراكات.  في تحسين الم كبيراً سهم إسهاماًأن يُ ،العمومي

بــين ســياق الشــراكات محــدود يلائــم تكييــف  إجــراء أنَّ ٢٠١٤ عــام النــدوة الــتي انعقــدت في
سـتوعب التغـييرات الـتي تطـرأ علـى شـروط العقـد خـلال فتـرة          (لكي تُالقطاعين العام والخاص 

الممولـة  المعقـدة  الـبنى التحتيـة   اشـتراء  ؤثر علـى الاتسـاق بـين    ي ـروع، على سبيل المثـال) لـن   المش
  )١٥(هذه الشراكات.سياق في الاشتراء حكوميا و

    
    شروط اتفاق المشروع    

نظـرت النـدوة الـتي    قـد  المجال الثـاني هـو شـروط اتفـاق الامتيـاز أو اتفـاق المشـروع. و         -١٦
 لبنـود تنظـيم القـانون   نطاق  وخلصت إلى أنَّ )١٦(،لمسألة أيضاًفي هذه ا ٢٠١٤عام انعقدت في 

مـن نطـاق    تعزيـز الاتسـاق والحـدَّ    من شأن الأحكام التشـريعية  ، وأنَّالاتفاق يختلف بين الدول
المفاوضــات وطولهــا، مــع موازنــة الحاجــة إلى المرونــة في المفاوضــات لكــي تــتلاءم مــع المشــاريع  

───────────────── 
 .٩٥-٩٠، الفقراتA.CN.9/821والوثيقة  ،٢٠-١٥الفقرات  ،A/CN.9/820الوثيقة  انظر  )١٣(

انظر، على سبيل المثال، عمل اللجنة الاقتصادية لأوروبا المعنية بالابتكار والقدرة التنافسية والشراكات بين   )١٤(
المعني في مجال الشراكات بين القطاعين العام والخاص وعمل الفريق المختص  ،القطاعين العام والخاص

 ه"، ومشروع ميثاقبين القطاعين العام والخاص الشراكات بشأن"وضع المعايير الدولية وأفضل الممارسات بـ
وهذه ، "في إطار الشراكات بين القطاعين العام والخاصالاشتراء عدم التسامح مطلقا مع الفساد في "حول 

 ى الموقع الشبكي التالي:عل ةمتاحالنصوص 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/documents/2015/PPP/TOS-

PPP/ECE_CECI_PPP_2015_CRP2.pdfو ،" Draft Checklist of Zero Tolerance to Corruption in PPP 

Certification Elementsعناصر ب ما يتعلقد فيشروع القائمة المرجعية حول عدم التسامح مطلقا مع الفسا" (م
الموقع الشبكي التالي: متاح على وهو ، ص)عتماد الشراكات بين القطاعين العام والخاا

http://www.unece.org/ppp/forum2016.html#/. 

 .٩٥-٩٠، الفقراتA.CN.9/821والوثيقة ، ٢٠-١٥الفقرات ، A/CN.9/820الوثيقة انظر   )١٥(

 .١٠٧-١٠٢الفقرات ، A.CN.9/821و، ٤٠-٣٥الفقرات ، A.CN.9/820 انظر  )١٦(
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هـو أحـد المجـالات الـتي تتطلـب      المجـال  هـذا   نـدوة إلى أنَّ خلصـت ال فقد المطروحة. ومع ذلك، 
  )١٧(لتحديد مجالات التنسيق المطلوبة. ا كبيراًإضافي عملاً
نموذجيـة   بنـوداً مشـاريع البنيـة التحتيـة، أصـدرت بعـض الـدول       منذ صـدور نصـوص   و  -١٧

فـي عـام   ف .كـبيراً  ولكنـها تختلـف اختلافـاً    )١٨(لعقود الشراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص،    
بهــا لعقــد الشــراكات بــين   ى، أصــدر البنــك الــدولي "تقريــر الأحكــام التعاقديــة الموص ــ ٢٠١٥

عقــد صــفقات  تنــوع هــذه الشــراكات يعــني أنَّ  إلى أنَّ وأشــار )١٩(،القطــاعين العــام والخــاص" 
بـين  عقـود الشـراكات   لكن الغالبيـة العظمـى ل  و ى الصعيد الدولي ليس بهدف واقعي،منسقة عل

حـل  تحديد من الممكن  نَّإ، وعليه فدةمحدَّ مشاكل قانونية االعام والخاص تواجه عمليقطاعين ال
المجــالات المعنيــة علــى التغــييرات والأحــداث الــتي قــد تنشــأ في  تركــز و .مشــترك لهــذه المشــاكل

 ،طويلـة الأجـل، مثـل التغـييرات في القـوانين      اًالذي بحكم طبيعته يشمل عقـود  ،سياق المشروع
خـرى. كمـا يـتم    الأمـور  ، وإنهـاء العقـود، وغـير ذلـك مـن الأ     وإعـادة التمويـل   ،اهرةوالقوة الق ـ

مشـاريع البنيـة   بشـأن  الرابع من الدليل التشـريعي  القسم ألف من الفصل تناول هذه المسائل في 
تفــاق لاعامــة ال"الأحكــام بشــأن د إرشــادات دِّيحــ الــذي(لــة مــن القطــاع الخــاص  المموَّالتحتيــة 

───────────────── 
 .١٠٧ ، الفقرةA.CN.9/821الوثيقة انظر   )١٧(

 الرابعةنسخة ال(المملكة المتحدة)،  HM Treasury، ١ص توحيد عقود التمويل الخا" تشمل الأمثلة  )١٨(
الموقع الشبكي التالي:  متاحة علىوهي  )،٢٠٠٧(آذار/مارس 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130129110402/http:/www.hm-

treasury.gov.uk/ppp_standardised_contracts.htm ٢ عقود التمويل الخاصتوحيد ؛ ومشروع ،  
HM Treasury ،(المملكة المتحدة) الموقع الشبكي التالي: متاح على وهو ، ٢٠١٢

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/221556/infrastructure_sta

ndardisation_of_contracts_051212.pdf."لمشروع اتفاق شراكة بين القطاعين العام قياسية استمارة ، و
 متاحة علىوهي ، ٢٠١٣ أكتوبر/وحدة الهياكل الأساسية الوطنية في نيوزيلندا، تشرين الأول ،والخاص

ودليل ، http://www.infrastructure.govt.nz/publications/draftpppstandardcontract الموقع الشبكي التالي:
 ،)"Les Contracts de Partenariat: Guide Méthodologique("الخاص والعام  ينإبرام عقد شراكة بين القطاع

الموقع الشبكي التالي: متاح على وهو ، ٢٠١١ ا،فرنس
http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/ppp/GuideContratPartenariat.pdf. 

-http://ppp.worldbank.org/public-private الموقع التالي: متاحة على ٢٠١٥طبعة عام   )١٩(

partnership/library/wbg-report-recommended-ppp-contractual-provisionsَّطبعة عام  ، ومن المفهوم أن
من أجل ، وذلك ٢٠١٥في تقرير عام  الواردالتعاقدي النص سوف تشمل توصيات بديلة عن  ٢٠١٦
أنواع مختلفة من الأحكام قد تكون مطلوبة في أنواع مختلفة من النظم القانونية، بما في ذلك  بأنَّالإقرار 

  وني مقابل نظم القانون المدني.القانون الأنغلوسكس
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الأخـيرة   التجـارب  أنَّأيضـاً ب ـ  )٢٠(عمل المنظمات الأخرى المشار إليها أعلاه ويفيدالمشروع"). 
قارنتــها بالممارســات بم الرابــعســتتيح تحــديث الإرشــادات الــواردة في القســم ألــف مــن الفصــل  

  .منسق صار الآن ممكناً حلٍّالتوصل إلى  الحالية وأنَّ
    

  زاعات التي تنشأ بعد إرساء العقد الن
الخــاص، الــتي والعــام  ينزاعــات في الشــراكة بــين القطــاع المجــال الثالــث هــو تســوية الــن   -١٨

. الممولة من القطـاع الخـاص   السادس من الدليل التشريعي لمشاريع البنية التحتيةالفصل يتناولها 
تحـديث الإرشـادات لـتعكس     منـها أمـور  ت رحاقتُ )٢١(،٢٠١٤عام وفي الندوة التي انعقدت في 

حـل  مثـل مجـالس    ،ازاعات وأساليب التسـوية غـير الرسميـة نسـبي     تخدام آليات تجنب النزيادة اس
بشــأن التراعــات بــين أصــحاب الأســهم والأطــراف المقرضــة  اتتــوفير توجيهــو )٢٢(،زاعــات الــن

والشركاء التنفيذيين في اتحادات الشركات والمنظمين الرقابيين والمشغلين والمقـاولين والمقـاولين   
توجيهات بشأن التراعـات بـين السـلطات العموميـة والشـريك      البالإضافة إلى طبعاً من الباطن (
  )٢٣(.في المشروع)

زاعـات أن يسـهم في اسـتقرار العلاقـة      قة لعمليـة تسـوية الـن   صدار معـايير منسَّ ـ يمكن لإو  -١٩
بعــض  لأنَّ نظــراًووبالإضــافة إلى ذلــك،  .علــى حــد ســواء التعاقديــة وفي إبــرام اتفــاق المشــروع

ارسـة  زاعات في هذه الشراكات يمكن أن تشمل الجهات التنظيميـة أو الهيئـات الحكوميـة ومم    الن
إطـار تشـريعي أو تنظيمـي يضـمن الإجـراءات      وجـود   إنَّالصلاحيات التقديرية في تسـويتها، ف ـ 

المشـاريع. وفي نـدوة عـام    هـذا النـوع مـن    مـن المخـاطر في   أيضـاً   يحدُّس ـزاعات  الموائمة لهذه الن
تشـير  و )٢٤(.قـة سـيكون ممكنـاً   حلول تشريعية بشأن المسائل المعلَّعلى تفاق الا ي أنَّ، رئ٢٠١٤

───────────────── 
 European PPP Expertise، مركز الخبرة الأوروبي للشراكة بين القطاعين العام والخاص "على سبيل المثال  )٢٠(

Center" الذي أصدر الدليل "Guide to Guidance :وهو متاح على العنوان التالي ،"
www.eib.org/epec/g2g/ :كما أصدر أدوات أخرى متاحة على العنوان التالي ،www.eib.org/epec/library/ ،

 المطروحة للنقاش. أعلاه تناول فيها، في جملة أمور، المسائل

 .١١٣-١٠٨ات ، الفقرA/CN.9/821الوثيقة ، و٥١-٤١ ، الفقراتA/CN.9/820ر الوثيقة انظ  )٢١(

، ٢٠١٣عام استضافه البنك الدولي،  "القانون والعدالة والتنمية "أسبوعموضوع دورة انعقدت خلال وهو   )٢٢(
-http://ppp.worldbank.org/public-privateالموقع الشبكي التالي: انظر 

partnership/sites/ppp.worldbank.org/files/documents/Dispute%20Resolution%20Board%20Foundation

%20-%20Dispute%20Boards%20in%20PPP%20Transactions%20by%20Kurt%20Dettman.pdf. 

 .١١٢ ، الفقرةA/CN.9/821الوثيقة  انظر  )٢٣(

 .١١٣ ، الفقرةA/CN.9/821الوثيقة  انظر  )٢٤(
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الأحكـام بشـأن    إلى أنَّ في الفقـرة السـابقة أيضـاً   المـذكورة  المنشورات بشأن الأحكام التعاقديـة  
ــع  ــاتمن ــويتها  التراع ــائعة  وتس ــاع    صــارت ش ــين القط ــراكة ب ــة للش ــود الحديث ــام  ينفي العق الع

هنـاك أدلـة علـى تزايـد التوافـق في الآراء حـول النـهوج الـتي ينبغـي أن           إنَّف ـثم، ومـن  الخاص، و
  .وتسويتها أيضاً نص تشريعي لمنع التراعات أيُّيشملها 

    
    الاستنتاجات  -ثالثاً  

ــة في عــام  أعربــت   -٢٠ ــة الشــراكة بــين القطــا  مــع إدراكهــا لأ ، ٢٠١٥اللجن ــام  ينعهمي الع
كـان قيـد   الـذي   بشـأن إعـداد نـص تشـريعي،     الممكـن  عملالنطاق  من أنَّ الخاص، عن قلقهاو

  )٢٥(.تراليونسلأتجاوز موارد ايقد  ،في ذلك الحينالنظر 
التأكيـد علـى   تـود  اللجنـة  لعـل  وفيما يتعلق بالإيقاف والحرمان في الاشتراء العمـومي،    -٢١

  ي.على أساس دورتقارير إلى اللجنة م تقدِّأن الأمانة رصد التطورات وضرورة أن تواصل 
لعـل   نة أعـلاه، الخاص، المبيَّوم العا ينوفي ضوء التطورات المتعلقة بالشراكة بين القطاع  -٢٢

بشـأن   إزاء صـوغ نـص تشـريعي    يقـوم علـى نمـائط   نهج اتباع أن تنظر فيما إذا كان تود اللجنة 
تحـديث بعـض   بشـأن  ن اللجنة مـن الوفـاء بالحاجـة المشـار إليهـا      قد يمكِّ الشراكة ا النوع منهذ
لجنـة  لـدى  وانب نصوص مشاريع البنية التحتيـة ضـمن القيـود الـتي تفرضـها المـوارد المحـدودة        ج

ــة فلعــل وإذا كــان الأمــر كــذلك،   .الأونســيترال ــة إفي تــود أن تنظــر اللجن عمــل إجــراء مكاني
 ينلشـراكة بـين القطـاع   بشـأن ا لجوانب المذكورة أعلاه ل صوغ نص تشريعي تسلسلي في مجال

  الخاص.والعام 
 

 

───────────────── 
 .٣٦٣، الفقرة A/70/17 انظر الوثيقة  )٢٥(


